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)2020-IFR–233( :القرار رقم

)2784-2020-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة - ربط زكوي تقديري - يحق للهيئة إجراء الربط التقديري بناءً على حجم الأنشطة التي يقوم بها المدعي 
م ما يُثبت صحة ما يدعيه، يترتب عليه  الثابتة بالسجلات التجارية، وادعاء المدعي خلاف ذلك من غير أن يقدِّ

رفض الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي التقديري 
للأعـوام مـن 1437هــ إلـى 1439هــ، مسـتندًا إلـى أنـه لجـأ لمكتـب خدمـات عامـة لإلغـاء 
السـجلات التجاريـة لديـه، إلا أنـه فوجـئ بـأن هـذه السـجلات لـم تُشـطب، وهـذا مـا جعـل 
ا بموجب مـا توافر لديها من بيانات – أجابت الهيئة بأنها  الهيئـة تربـط الـزكاة عليـه تقديريًّ
ا اسـتنادًا إلى المادة )13( مـن لائحة جباية الزكاة  ـا علـى المدعـي ربطًـا تقديريًّ ربطـت زكويًّ
بنـاءً علـى حجـم الأنشـطة التـي يقـوم بهـا المدعـي، بوجـود أربعـة سـجلات تجاريـة لديه – 
ت النصوص النظامية على أن المدعي ملزم بتقديم ما يثبت صحة اعتراضه، وأنه في  دلَّ
حالـة عـدم تقديـم الدفاتـر والسـجلات النظاميـة، يحـق للهيئـة إجـراء الربـط بالأسـلوب 
التقديري – ثبت للدائرة أن الهيئة أجرت الربط بالأسلوب التقديري على المدعي بناءً على 
م  مه المدعي لم يكُن سوى كلام مرسل ولم يقدِّ السجلات التجارية، وثبت لها أن ما قدَّ
ا وواجب النفاذ  ما يُثبت صحة ما يدعيه. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبار القرار نهائيًّ
بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )2( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

المـادة )8/13(، )6/13( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة  	-
بقرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الرياض

زكاة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنـه فـي السـاعة السادسـة مـن يوم الأربعـاء 1442/02/27هــ الموافـق 2020/10/14م، 
عقـدت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفات ومنازعات ضريبة الدخـل في مدينة الرياض 
… جلستها عن بُعد عبر الاتصال المرئي والصوتي؛ وذلك للنظر في الدعوى المُشار إليها 
أعاله؛ وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقد أُودعت لـدى الأمانة 
الموافـق  1441/05/25هــ  وتاريـخ   (2784-2020-Z) برقـم  الضريبيـة  جـان  للِّ العامـة 

2020/01/20م.

م باعتراضه  ـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن المدعي )…( هوية وطنية رقم )…( تقدَّ تتلخَّ
علـى الربـط الزكـوي التقديـري للأعوام من 1437هـ إلى 1439هــ الصادر عن الهيئة العامة 

للزكاة والدخل، ويطلب إلغاء الربط.

عى عليهـا، أجابت بأن الهيئة قامت بمحاسـبة المدعي  وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المُدَّ
ـا بنـاءً علـى عـدد وحجـم الأنشـطة التابعـة لـه؛ حيث لديـه أربع سـجلات تجارية، وتم  تقديريًّ
تحديـد الوعـاء الزكـوي لـكل عـام بمبلـغ )401,750( ريالً، وذلك وفقًا لمـا ورد في المادة 
)13( مـن لائحـة جبايـة الـزكاة الصـادرة بالقرار الوزاري رقـم )2082( بتاريخ 1438/06/01هـ. 
الـردود  المزيـد مـن  تقديـم  الدعـوى، مـع حفـظ حقهـا فـي  رفـض  الهيئـة  عليـه تطلـب 

والإيضاحات أمام اللجان.

وفـي يـوم الأربعـاء الموافـق 1442/02/27هــ، عقـدت الدائـرة جلسـتها عـن بُعـد، حضرهـا 
المدعي )…( هوية وطنية رقم )…(، وحضرها )…( هوية وطنية رقم )…( بصفته ممثلً 
للمدعـى عليهـا الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب تفويض صادر عـن وكيل محافظ 
الهيئة العامة للزكاة والدخل للشؤون القانونية برقم )…(، وبسؤال المدعي عن دعواه، 
جان  ا ورد في لائحة دعواه المودعة مسبقًا لدى الأمانة العامة للِّ أجاب بأنها لا تخرج عمَّ
الضريبيـة، وأضـاف أنـه لجـأ لمكتـب خدمـات عامـة لإلغاء السـجلات التجارية لديـه، إلا أنه 
ا  فوجـئ بـأن هـذه السـجلات لـم تُشـطب، وهـذا مـا جعل الهيئـة تربط الـزكاة عليـه تقديريًّ
بموجـب مـا توافـر لديهـا مـن بيانـات، وبمواجهـة ممثل المدعـى عليها بذلـك، أجاب بأنه 
جان الضريبية، وبسؤال الطرفين  يتمسك برد المدعى عليها المودع لدى الأمانة العامة للِّ
ـا إذا كان لديهمـا أقـوال أخـرى، أجابـا بالنفـي؛ وبنـاءً عليـه تـم قفـل بـاب المرافعـة  عمَّ

والمداولة.

الأسباب:

بتاريـخ   )577/28/17( رقـم  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  الـزكاة  نظـام  علـى  الاطالع  بعـد 
1376/03/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )2082( بتاريخ 
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1438/06/01هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصادر بالمرسـوم 
الملكي رقم )م/1( بتاريخ 1425/01/15هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب 
قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم )26040( بتاريـخ  قواعـد وإجـراءات عمـل اللِّ

1441/04/21هـ، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

عـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة  ـا كان المُدَّ مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
للـزكاة والدخـل بشـأن الربـط الزكوي التقديري للأعوام مـن 1437هـ إلى 1439هـ؛ حيث إن 
هـذا النـزاع مـن النزاعـات الزكويـة، فإنـه يُعَـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنة 
الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بموجب الأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 
ـم عليـه أمـام  1441/04/21هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالتظلُّ
لجنـة الفصـل خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، اسـتنادًا إلـى المـادة )2( مـن قواعد 
عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمـر الملكـي رقـم 
)26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، التي نصت على أنه: “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من 
الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال )ستين( يومًا من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت 
في الاعتراض خلال )تسعين( يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو 
مضت مدة )تسعين( يومًا دون البت فيه، فللمكلف خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه 
برفـض اعتراضـه أمـام الهيئـة أو مُضي مدة الـ )تسـعين( يومًا دون البت فيه، القيام بأيٍّ 
ممـا يأتـي: 1- طلـب إحالـة الاعتـراض إلـى اللجنـة الداخليـة لغـرض التسـوية، فـإذا رفـض 
ـف قـرار اللجنـة الداخليـة بشـأن التسـوية أو مضـت المـدة المحـددة فـي قواعـد  المُكلَّ
م من قرار الهيئة  التسـوية دون الوصول إلى تسـوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلُّ
أمام لجنة الفصل خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية، أو من مضي 
المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد 
م  يكـون تـم التوصـل فـي شـأنه إلـى تسـوية مـع اللجنـة الداخليـة. 2- إقامة دعـوى التظلُّ
غ  مباشـرة أمـام لجنـة الفصـل”، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعي تبلَّ
م بالدعوى في تاريخ 2020/01/20م،  بقرار رفض الاعتراض في تاريخ 2020/01/04م، وتقدَّ
ـن معـه قبـول الدعـوى  ـا يتعيَّ فـإن الدعـوى تكـون قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية؛ ممَّ

شكلً.

ـل الدائـرة لألوراق والمسـتندات التـي تضمنهـا ملـف  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
ـن للدائـرة أن الخالف  الدعـوى، ومـا أبـداه أطرافهـا مـن طلبـات ودفـاع ودفـوع، فقـد تبيَّ
يكمن في إصدار المدعى عليها الربط الزكوي التقديري للأعوام من 1437هـ إلى 1439هـ، 
وثبـت لهـا أن محاسـبة المدعـي كانـت بنـاءً علـى حجـم الأنشـطة، وذلـك بوجـود أربعـة 
سجلات تجارية لدى المدعي؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )8( من المادة )13( من اللائحة 
التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( بتاريـخ 1438/06/01هــ، 
التي نصت على أنه: “عند تحديد الوعاء الزكوي بالأسلوب التقديري تقوم الهيئة بتجميع 
نها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقة عادلة حقيقة  المعلومات التي تمكِّ
نشـاط المكلـف فـي ضـوء الظروف والحقائـق المرتبطة بالحالة والمعلومـات المتوافرة 
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عـن المكلـف لـدى الهيئـة مـن خالل مـا يقدمـه المكلف من دلائـل وقرائـن موثقة، ومن 
خلال المعاينة الميدانية والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال أية معلومات تحصل 
عليهـا مـن أطـراف أخرى، مثل حجم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالته، والقروض والإعانات 
الحاصـل عليهـا”، كمـا نصـت الفقـرة )6( مـن المـادة )13( مـن اللائحة أنـه: “يتكون الوعاء 
الزكـوي بالأسـلوب التقديـري مـن الآتـي مـا لـم يظهـر إقـرار المكلـف وعـاء أكبـر: أ- رأس 
المال العامل، ويتم تحديده بأيٍّ من الطرق الممكنة؛ سواءٌ من السجل التجاري أو عقود 
الشـركة ونظامهـا أو أي مسـتند آخـر يؤيـد ذلـك، وإذا ظهر أن حقيقـة رأس المال العامل 
تُغايـر ذلـك، فـإن للهيئـة تحديـده بما يتناسـب مع حجم النشـاط وعـدد دورات رأس المال 
قـة خالل  بحسـب العـرف فـي كل صناعـة أو تجـارة أو أعمـال. ب- الأربـاح الصافيـة المحقَّ
العـام، التـي يتـم تقديرهـا بنسـبة 15% كحـد أدنـى مـن إجمالـي الإيـرادات …”، كمـا أن 
م المسـتندات التـي تثبـت صحـة ما يدعيه، الأمـر الذي ترى معـه الدائرة  المدعـي لـم يقـدِّ

صحة قرار المدعى عليها، ورفض اعتراض المدعي.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد الدراسة والمداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رفض اعتراض المدعي )…( رقم مميز )…( على قرار المدعى عليها، الهيئة العامة للزكاة 
والدخل، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوى.

الموافـق  الأحـد  يـوم  الدائـرة  دت  حـدَّ وقـد  الطرفيـن،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
م نسـخة القـرار، ولأطـراف الدعـوى طلب اسـتئنافه حسـب  1442/04/14هــ موعـدًا لتسـلُّ
ـا  مه؛ بحيـث يصبـح نهائيًّ النظـام خالل )30( يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلُّ

وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


